ثنفا 


تقديم : حول اهتمام علماء السلمين بجمع مذاهب الثقهاء وتاصيل 
الغلاف فيها : 


مما لا شك فيه أن فكرة جمع مذاهب الفقه الاسلامي ‏ او بها 
في كتاب واحد ليست جديدة في تاريخ الفقه الاسلامي , فقد سبق الى التاليف 
المستقل فيها ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 1194 9١١‏ ه ) بكتابه 
( اختلاق الفقهاء ) (1) » وأيضا يعتبر ( المعلي ) لابن خزم بي محمد علي 
بن أحمد ( 744 24688 ه ) كتابا جامفا لكثير من آراء الفقهاء المعتبرين 
وان اتطلق صاعبه أصلا فيه من منطلق امانته للمذهب الظاهري ونضاله 
عنه , وايضا فان كتاب ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) لابن زشل ابي الوليد 
محمد بن أحمد (: +07 - 040 1ه ) من الكتب التي عنيث بجمع مذاهب فقها, 
الأمصار وتاصيل الغلاق فيها » كذلك يعتبر كتاب ( المقنى )'لابي محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة ( 041 87١‏ ه ) من احسن الكتب التي جمعت 
آراء الفقهاء المسلمين منذ عصر الصحابة ‏ وأدلتهم , وأيضا فان كتاب ( البعر 
الزخار الجامع مذاهب علماء الأمصار ) لأحمد بن يحيسى بن المرتضى 
(ات 46٠‏ ) قد روى كثيرا من اقوال فتهاء الصعابة والتابعين وفقهاء الامامية 
والزيدية وفقهاء الأمصار المتبوعين وغيرهم ٠‏ 


ادراسة 1 
للدكتور محمد بلتاجي ... 
استاذ الشريمة المشارك بكلية الشريمة 
يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


والى جائب جمع الاختلاف والاقوال اهتم علماء المسلمين على من العصور 
بتاصيل اسباب الاختلاف بين الفقهاء ومحاولة حصرها وتكييفها التشريمي في ضوم 
مقرر ( طبيمة الاختلاف في الفقه الاسلامي ) ٠‏ وفي هذا جد مؤلفات مفردة 
لذلك مثل كتاب ( الانصاف في التنبيه على الاسباب الي ادجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم ) لأبني محمد عبدالله بن السيد البطليرسي (ت 07١‏ ه) » 
و ( الائصاف في أسباب الاختلاف ) لشاء ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم 
الفاروقي ( 1735-1116١1ه)‏ * 


كما نجد مؤلفات مماسيرة مثل ( محاضيزات في أسباب اختلاف الفقهام ) لأستاذنا 
الشيخ علي الخقيف , و ( اثر الاختلاف في القواعد الاسولية في اختلاف الفقهام ) 
للدكتور مصطفى سعيد الغن , و ( أسباب اختلاف الفقهاء ) للدكتور عبدالله بن 
عبد المحسن التركي * 


وهكذا اهتم علماء المسلمين على مر العصور بقضية الاختلاف (4) 
الققهي , وافردوا فيها المؤلفات من وجهات متمددة ٠‏ وفي ضوم اهتمامهم العام هذا 
صدر كتاب ( الفقه على المذاهب الاريمة ) موضوع هذه الدارسة ومتطلقها 
الاساسي : فما قصة تأليف هذا الكتاب ؟ ومن مؤلقه ؟ وما منهجه ؟ وما قيمته العامة 
بين المؤلفات التي جمعت اختلاف الفقهاء ؟ 


ذلك ما نمرض له في الصفحات التالية * 
قصة تاليف ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) : 


المشهور بين جمهور المسلمين أن الشيخ عبد الرحمن الجزيري هو مؤلف هذا 
الكتاب . وقد نشأ هذا من أن طبعات الكتاب الشائمة مصدرة بمبارة ٠‏ تأليف 
عبد الرحمن الجزيري  »‏ دون ذكر اي اشتراك في التأليف ممه بيد ان الاحاطة 
بحقيقة الاس في ذلك تحتاج الى شيء من التفصيل والتحري ٠‏ 


فقد نشأت فكرة هذا الكتاب صلا في وزارة الاوقاف المصرية سنة 151717 .م 


( 1841 ه) حينما اتجهت النية فيها الى تعمير المساجد بالدروس الدينية ووضع 
المؤلفات الثي تلائم هذه الدروس وتعين أئمة المساجد على شرح احكام الفروع 


لذنا 


الفقهية لجمهور المسلمين وعامتهم , فاتجهت النية الى اخراج كتاب جابع لأحكام 
العبادات على المذاهب الاريعة المتبوعة في مصى , ووضمت خطة مبدائية لاتباع هذا 
الكتاب بكتابين في المقائد والاخلاق الدينية + 


٠‏ وكان البدم في هذا السل الجليل في سنة 14177 م ققد القت لجئة علمية من 
علماء المذاهب الاربعة في الجامع الأزهر برئاسة حشضرة صاحب الفضيلة شيغه ٠‏ 
وهذه اللجنة اختارت يمضي علمام المذاهب من أعضائها ومن غيرهم » ووضع نموذج 
اليكون الكتاب على نسقه وعرض على اللجنة الملمية المامة ووافقت عليه في ١١‏ 
فبراير 197 م , ثم سارت اللجنة في عملها حتى أتمت احكام العبادات ( الصلاة 
والصوم والزكاة والحج ) ٠‏ 

أعضاء هذه اللجنة العاملة هم : 

الشيخ محمد السمالوطي والشيخ محمد عبد الفتاح العناني : من علمام 
المالكية ٠‏ 
والشيخ عبد. الرحمن الجزيري والشيخ محمود الببلاو: 
والشيخ محمد سبيع والشيخ ابو طالب حستنين : من علماء العنابلة * 
والشيخ محمد الباهي : من علماء الشافعية ٠‏ 


من علماء الحنقية ٠‏ 


ولما تم جمع هذه الاحكام عهدت الوزارة بهدء المجموعة الى احد اعضام اللجنة 
الشيخ عبد الرحمن الجزيري ( المفتش الاول بالمساجد ) ليرتب وضمها حتى يكون 
الكتاب على نسق واحد ويصموغ العبارات حتى لا يستفلق على العاس قهم حكم من 
الاحكام ؛ وقد قام بما عهد اليه مستمينا ببعض أعشام اللجتة على التفصيل المنين 
بقرارهم (0) ٠‏ بمد الانتهاء من اعداد الكتاب ‏ 


وقد ورد في قرار اللجنة أن الشيخ عبد الرحمن الجزيري اشترك في تحضير 
فض مباعث نذهب مالك , كنا اشترك في أتحضيز احكام مذاهب آبلئ حنيفة » أما 
تحرير أحكام الكتاب وصوغ عبازاته ٠‏ ققد قام الشيخ الجريري بتخريز جميع 
الاحكام وصوغ المبارات في صيغ متناسبة من أول الكتاب الى آخرء ٠‏ وأبلي في ذلك 
بلام حسنا , وتكلف مجهودا كبيرا وحده الا في يعض مباحث الكتاب فقد شاركه في 
تحرير ها وسياغتها بعض أعضام اللجنة ٠‏ (1) + 


يفنا 


والسق الذي رتب علي الكتاب اتة جمع من كل أبات"احكامه على المذاهب 
الاربعة , ودون الحكم الذي اتفق علية امامان أو اكث في املد الصفحة والحكم 
المغالف في أدناها , وقصل بينهما يغط آافقي بحيث لو جردت الاحكام المدؤنة في 
أعلى الصفحة يلخص للقارىم احكام العبادات التي اتفق عليها امامان أو اكثر من 
الأئمة الاريمة « 


واذا كان في المسالة تفصيل أو مذاهب اريمة مغتلفة ذكر في أعلى الصفخة 'ان 
فيها تفصيلا او فيها اختلاف في المذاهب ودون ذلك في آدناها * 


وف كثير من المواضيع يبين مع الحكم دليله من الكتاب او الستة او الاجماع 
أو القياس لتتبين وجهات نظر الأئمة وما في اختلافهم من اليسر والرحمة (9) * 


وقد خرجت طبعة الكتاب الاولى سنة ١7417‏ ه ( 1474 م ) مصدرة بمبارة 
( وزادة الاوقاف ‏ قسم المساجد ) مع بيان ان حقوق الطبع محفوظة للوزارة * 


وبمد طبه وزع على اشم" المناجد لتدريسه بها فسد نقسا'ظاهرا في تمليم 
الناس احكام: الغبادات.. .لكن بيض .الملمام [يدوا ملاحظات معتبرة على .يعض ما 
تضمنه ٠‏ لهذا قبل ان تشرع الوزارة في اعادة طبعه ألفت لجنة من الشيخ عبد الرحمن 
الجزيري ( المفتش الاول بقسم المساجد ومن علماء الحثفية ) والشيخ محمد سبيع 
الذهبي شيخ علماء الحنابلة بالجامع الازهر , والشيخ عيد الجليل عيسى مسن علمام 
المالكية , والشيخ محمد الباهي والشيخ محمد ابراهيم شوري من علمام الشافمية .. 
وعهدت اليها بدراسة الكتاب. مع ما آبدي من الملاحظات , و ه ناطت اول أعضائها 
الشيخ عبد.الرحمن الجزيري تحرير عبارات الكتاب على الوجه الذي يتفق مع ما 
راته اللجنة من التنقيح , وآت يشرف على طبمه وتصحيحه من الخطا , فقامت اللجنة 
يما عهد ليها حتى اتمته ٠‏ 


ثم.رؤي ان يلحق بالكتاب يعض آبواي الققه التي لا ختى للجمهور عن تمليها 
( وهي ابواب الأضحية والذبائح وما يحل وما لا يحل من الطمام والشراب واللباس ) 
فقام بوضع هذه الابواب على المذاهب الاربغة فضيلة الشيخ عيد الرحمن الجزيزي ٠‏ 
وعرض ما كتبه على باقي اعضاء. اللهنة , ويمد أن اتفقوط.على صحة ما في هذه 
الابواب طعت وجعلت ملحقا بالكتاب » (4) :* 


إنينا 


وقد خرجت هذه الطبمة الثانية في بسنة 1784 ه ( 1911 م ) , ثم طبع مرة 
ثالثة في سنة ١888‏ ه ( 15738 م ) وكان الشيخ عبد الرحمن الجزيري أيضا ضمن 
لجئة الملمام التي أشرفت على طبعه (9) * 


ثم طبع طبمة رابمة في عام 1888 ه ( 1584 م ) يمد أن توجهت رغبة 
برلمائية الى وزارة الاوقاف لتميد طبعه بعد نفاد الطيمات الثلاث الادلى )٠١(‏ * 


وفي هذا العام بالذات أخرج الشيخ عبد الرحمن الجزيري طبعته الاولى من 
كعاب بنفس العنوان ( الفقه على المذاهب الاربعة ) يتضمن ‏ بوجه عام مباحث 
العبادات التي وردت في طبعاث وزارة الاوقاف مع اختلاف سنمرض له , وقد كتب 
5 بزم الاول - قسم العبادات ‏ تأليف عبد الرحمن الجزيري ‏ حقوق الطبع 
محفوظة للمؤلف ‏ الطبمة الاولى ٠‏ ولم يذكر فيه أي اشتراك في التاليف ٠‏ 


وقد اهدى الجزيري طبعته هذه الى شيخ الأزهر عتدئذ بعبارة ٠‏ اهدي كتابي 
هذا الى المصلح الديني المظيم صاحب الأيادي البيضاء على النهضة الفكرية واهلها 
العاملين : الامام الاستاذ الأكير الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشريف٠‏ 
آمد الله في حياته ووفقه الى ما فيه مصلحة الاسلام والمسلمين » آمين » (11) . 


ويبدو ان كتاب الجزيري هذا قد خرج بعد شهور من ظهور الطبعة الزابعة 
الوزارة الادقاف ؛ فقد كتبت مقدمة هذه الطبعة في ١١‏ ربيع الاول 1888 ه ( اول 
ماي 1954 م ) كما سيق , بينما جام في حنآم طبمة الجزيريئ" هده ما'يلي ,'لقد تم 
طبع هذا الكتاب بعد أن أشرف على طبمه وتصنحيحه ووضع علامات الترقيم : 
عبد الحميد حجازي انين الجزيري  ١5‏ من ذو القمذة 1984م (771 يسمي 
985م)..٠‏ 


وقد قدم الجزيري طبمته الغاصة هذه 'بمقدمة'جاء فيها ٠‏ انا بعد فقد جاءتني 
رسائل كثيرة من نواح متمددة تشير باغادة النظر في الجزم الاول من كتاب الفقه 
لأنه يشتمل على اغلاءل فقهية وايجاز في مواطن كثيرة ؛ مع ما له من المزايا الاخرى 
التي لا توجد في كتب الفقه الأخرى ٠‏ فتصفحته باممان فوجدات هذه الملاحظات لها 
محل من الاعتبار ٠‏ 


ويرججع سب 'ذلك الى 'اناشل وضع الكتاب كان القرض'منه تسهيل مواضيع 


نا 


الققة الاسلامي على أَنْمة الماجد الملناء ٠‏ دمؤلاء عليهم ان يوضحوا ما يقف في 
2 .تب على ذلك تسمع في سياقة نصوس: اعلى الصحيقة» 
فنشا عنه هذا الغطأ , ولما كنت شاعرا به امكندي” ازالته: وتوضيح كل مبهم مده ٠‏ 


على هذا رَيْكَ اعادة النظر في الكتآب من اوله الى:آخرء ومراجمة كبب الفقه 
الاخرى فرايث من الشر وري الأخال الاسلاح + -» (17) ثم هتكلم منا.ادخله 
في طبمته الغاصة من اصلاح وتعديل ستمرض له في منهج الكتاب ان شام الله ٠‏ 


٠-٠‏ وبعد ان خرج الكتايان في عام 1ه # طبع قسم المساجد بوزارة 
الاوقاف طبعة خانة" من كتابها وذلك في عام :81534 (- +198 م ).وقد احتفظ 
فيها بحقوق الطبع لوزارة الاوقاقف * 


آما الشيخ عبد الرحمن الجزيري فكان قد اتطلق قبل ذلك في صياغة ابواب 
الفقه الاخرى على المذاهب الاريعة : ليث احرج"( الجؤم'الثاتتي ) '[17) من 
( كتاب الققه على المذافب الازيعة ) متضمنا بعش أبواب المعاملات بعد أن جمع 
مباحث كتاب الحظر والاباحة الذي تناول قية ما يغل أو يحرم اكلة أو البسه'أو 
استمماله , الى جاتب مباحث اليمين والنذر واحكام 'البيع والريا والسلم 'والرهن 
والقرض والحجق + 


وقد ذكر الجزيري في مقدمة الجزء الثاني قوله ٠‏ انني لما وفقني الله لصواغ 
الجزء الاول من كتاب الققه على المذاهب الاربمة ٠‏ قسم العبادات ٠‏ بالمبارة التي 
غلهر بها .رأيت من الجمهور اقبالا عليه لسهولة وقوفهم على ما يريدونه من احكام 
الفقه في مذاهبهم , وجممه كثيرا من تلك الاحكام المبمثرة التي يستنقد الوقوف عليها 
مجهود اهل العلم الاخصائيين ٠‏ فضلا عن غيرهم من عامة الملممين , فبعئني ذلك 
الاقبال الى التفكيز في تاليف سائر ابواب الفقه الاسلامى على المذاهب الاربعة 
ه قسم المعاملات وقسم الاحوال الشخصية )١5( ٠‏ دسوغه بمثل المبارات اد اوضح 
منها .» كي يتشط الناس الى معرقة أحكام دينهم في المماملات «الاجوال الشخصية 
ويعملوا بها اذا عرفوا آحكام دينهم الحنيف في بيمهم وشرائهم واقضيتهم وانكمتهم 
وما يتملق يذلك , واستبان لهم سماحة الاسلام مع دقته في التشريع واحاطته يكل 
صفير وكبير مما يجري في المعاملات بين جميع طوائف البشر مما يتضاءل بازاه 
تشريع المشر مين وتقتين المقننين من قر بيين وثر قبين فرنسيين ورومانيين ٠‏ (18): 


02 


وهكذا اتسع الفرض من تاليف الكتاب وزاد خصوبة وثزام ؛ حيث جاوز مجره 
تعليم احكام المبادات في المساجد الى استهداف جمع ابواب المعاملات في صورة تبرهن 
على صلاحية احكام الاسلام وامتيازه المطلق على كافة محاولات ونظم التقنين في كل 
زمان ومكان , ولم تكن فكرة مواجهة الفزد الثقاني ‏ في مجال الفكر التشريمي ‏ 
ة عن الفرض من كتابة الجزيري في أبواب الممائلات والاحوال الشخصنية.» كنا 
يبدو بوضوح من كلامه السابق * 


وقد سأل الشيخ عبد الرحمن الجزيري الله سبحائه وتمالى ان على 
«تمام ما اتجهت اليه نيته , وان يجمل عمله خالصا لوجه الله الكريم , وأن يقيه شر 
الافتتان بمظاهر الحياة الدنيا » وان يحفظه من شر السمي ورام المفائم الدنيوية 
يوسائل الآخرة , وأن ينفع به المسلمين كما نقع بالجزم الاول منه » (15) * 


ثم أخرج الجزيري ( الجزم الثالث ) من كتابه وقد تضمن مباحث ؛ المساقاة 
والمزارعة , والمضاربة ؛ والشركة , والاجازة , والوكالة , والحوالة . والضمان , 
والوديمة ٠‏ والمارية , والهبة , والر 


وبمد ذلك أخرج ( الجزء الرابع ) وقد تضمن كتاب النكاح ومباحثه وكتاب 
الطلاق ومباحه * : , وقد كنت اظن أنه ينكنني أن بلغ النهاية 
من جميع أبواب الفقه في اربعة أجز فحسب , ولكني رأيت أن هذا يستلزم آسرين: 
الايجاز في كثير من المواطن , وحذف بعض مباحث الفقه ٠‏ وهذا يتنافى مع غرضي 
من الايضاح والبيان من جهة , ويجمل الكتاب ناقصا في مجموعة من جهة اخرى , فلم 
أجد بدا من أن اترك المسالة على طبيعتها , فاضتظررت الى وضع ه جز 
يشتمل على ما بقي من مباحث الفقه , وقد بقي من مباحثة الهامة 
والوقف , والقضاء . والجهاد , الى غير ذلك مما ستطلع عليه فيه , و ساس في 
طيمه عقب الفراغ من طبع.ه الجزم الرايع ٠‏ ان شاء الله تعالى » )١7(‏ * 


خامش» 


ومن مراجمة تواريخ الطبعات التي ظهرت من الاجزاء الاربعة فبي حيأة 
الجزيري يبدو بوضوح انه بمجرد انتهائه من الاشتراك في تحضير مادة طبعة المساجد 
م الاول وقيامه بتجرين أحكامها وصوغ عباراتها ب على النحو السابق ‏ 
الى الانفراد بجمع ومياغة بقية أبواب الفقه على نفس. النمط العام 
امع شيء من التحسين عرض له ان شام الله عند عرض وتقويم منهجه في التأليف* 


إزثيننا 


وكما سبق فقد صدرت طبمة قسم المساجد هذه في سنة 1741 ه ( 1574م ) 
الأول مرة., وبعدها بسنوات قليلة بدا الجزيري يخرج مؤّلفاته المقردة من الجزم 
الثاني ٠‏ ثم الثالث , ثم الرابع , فقد انتهى من اخراج ( قسم المماملات ) في عام 
٠804‏ ه ( 19808 م ) (18) , كما فرغ مين ( قسم الاحوال الشخصية ) وكتب 
مقدمتها في 11 مجرم سنة 11587 ه ( 18 مارس 1488 م ) (13) , وفي العام 
التالي اخرج طبمته الغاصة الممدلة من الجزم الاول ( قسم المباداث ) - كما سبق - 
وفي اثنام هذه السئوات المشر كان قد اخرج اكثر من طبعة من هذه الاجزام سما يذل 
على الاقبال الذي لقيته هذه المألفات ومدى حاجة جمهور المسلمين اليها عندئذ ٠‏ 


وكما سيق فلقد وعد الجزيري في مقدمته للجزم )7١(‏ الرابع بان يضع نجما 
خامسا من الكتاء على ما بقي من مباحث الفقه . لكنه توق بعد ثلاث 
سنوات من وعده هذا قبل ان يخرج اللناس هذا" التزم “العام © يبنا “اه كان“قد 
تعاقد قبل وفاته مع ( المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ) على بيع حق طبع كتابه 
بأجزائه كلها بما فيها الجزء الذي لم يخرج بعد . ومن ثم سمت عند ورثقه الى 
الحصول على ما انجزه منه وطبعته في جزم خامس صدرته بالتقديم التالي « في آخر 
الجزء الرابع من موسوعة الفقه على المذاهب الاريعة وعد العالم الجليل مؤلق 
الموشوعة:الشيبخ عند الرجمن الجزيري ان يقدم الى القراء الجزم الغامس وهر 
« كتاب الحدوه » ٠‏ ولكن الأجل لم يمهله ‏ رحمه الله فانتقل الى جوار ربه 
راضيا مرضيا قبل أن يودع المكتبة اصول الكتاب + 


وما كانت المكتبة التجارية الكيرى قد اشعرت حق طبع الموسوعة كلها فقد 
حرصت خدمة للمسلمين ‏ على ان تكملها بطبع الجزء الغامس وتيسير الحصول 
عليه , فسعت لدى آسرة المفقور له الشيخ الجَزِيرِي حتى وصلت على أسَوّل 5 كناب 
المدود » - 


ومن توفيق الله ان وجدنا مباحث الكتاب كلها تكاد تكون كاملة ٠‏ كل نبحث 
مغطوط في كراسة لا ينقصها ‏ كما اكد اهل العلم ‏ الا التنسيق وبعض الحوائي 
والتمليقات ٠‏ 


وقد مهدنا بهه المهنة الى عالم قدير 'متبخر في فقه المذاهب هر الاستاذ السيخ 


علي حسن العريض من علماء الأزهر الشريف ؛ وقد رحب المالم الفاضل بالمهمة 
ابتغاء مرضاة وجه الله ؛ فتولى تنسيق مباحث الكتاب وفقا لمنهج المألف في الاجزاء 


يفنا 


السابقة : ثم تفضل نا معكوزا - فاضاف ما اقتشاء السياق من حواش وتمليقات » 
وأشرف على الكتاب في اثناء الطبع مراجمة وتصحيحا حتى حرج ٠‏ كتاب الجدود » 
ال بموث اللهات مترسنا'النهج ؤاقيا بالفوسن' ٠‏ (11) + 


ولقد احتوى هذا الجزم الاخير المياحث التالية : مقدمة للحدود » حد شرب 
الغمر . حد الزئا وما يقصل به . د السترقة, .حد القذف ٠:‏ كتساب القصاس 
والديات , والتغرير . البفي وقطعاالطريق', مبحث الامامة. والخروج على الامام , 
احكام الردة ٠‏ مبحث الكبائر بمن:النانوب .+ 


ومن هذا يتبين ان الشبّخ الجَرَيرَي' توفي قبل ان يكتب بقية آبّواب الفقه 
الاخرى التي كان يؤمل الكتابة فيها ‏ حسبما كتبه في الجزء الزابع ب من الوقف 
والقضاء والبهاد وغيرها * 


--. وبهذا كله اصبح في المكتبة الفقهية ستة مجلدات (17) مختلفة تحت 
اسم ( كتاب الفقه على المذاهب الاريعة ) , المجلد الاول الغاص بوزارة الادقاف 
الذي اخرجه قسم المساجد فيها , ثم مجلدات الجزيري الغسة التي" مَرّشناً لتتشَئل 
القول فيها فيما سبق * 


وقد اقتضى آمر الفحمن عن ذلك شيئا من التحري سجلنا. حصيلته في الصفحات 
السابقة ان الجزيري اتقرد يأجزائه الاريمة الاولى الخاصة » آما طبعة 
قسم المساجد من الجزء الاول ( العبادات ). فان للجزيري فيها اكير مجهود ومعظم 
تحرير احكامها وصياغتها من عمله ‏ كما سبق وأنا الجر الغاتس ( الغدودا ) 
افقد انفرد بجمع وتحرير أصل مادته وسياغة احكامها الفقهية , لكن الشيخ علي 
حسن العريض تولى تنسيق مباحث الكتاب وكتب عليه يعض التمليقات والحواشي 
وأشرف على تصحيحه ومراجكه عند الطيع * 


وبناء على التفصيلات الشائقة 'فان الجؤيريا يسشعق على انون أعام ‏ أن 
يقترن اسمه بكتاب ( الفقه على المذاهب الاريّعة )> ومن ثم يقتضينا البحث أن ثلم 
له 


ايت رجبمة مرا 


هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري . ولد ب 
مركز سوهاج بمصر في عام 1145 ه ( 18417 م ) وتملم في الأزهر ارت 


مذهب أبي حتيفة من عام 115117 ت 1777 ه ٠‏ ثم درس, فيه + وعين. مفتشا القسم 
المساجد بوزارة الاوقاف سنة +157 ه , بعد ذلك ٠‏ فاستاذا في 
كلية أصول الدين ٠‏ ثم كان من أعضام هيئة كبار العلماء ٠‏ وتوفي بحلوان سنة 
لله( لعكلم)ء 


وله من المؤلفات - الى جاتب ( الفقه على المذاهب الاريمة  )‏ : 
كتاب توحيد العقائك ( في علم التوحيد ) * 

وكتاب الاخلاق الدينية والحكم الشرعية (55) + 

وكتاب ادلة اليقين ( في الرد على بعض المبشرين ) ٠‏ 

اوديوان خطب ٠‏ 

وكلها مطبوع (9؟) ٠‏ 

٠ ويعد ان عرضنا لقصة تأليف الكتاب ومؤلقه , تمرضي لمنهجه‎ *٠* 


منهج التاليف فيه : 


أما طبعة قسم الحساجد من الجزم الاول ( العيادات ) فقد جمعت في كل باب 
احكامة على المذاهب الاريمة ٠‏ ودون العكم الذي اتفق .هليه امامان أو اكثى في أعلى 
الصفحة والحكم المغالف في أدناها . وفصل بينهما يخط افقي بحيث لو جردت الاحكام 
المدونة في أعلى الصفحة تخلص للقارىم احكام المبادات التي اتفق مليها امامان 
أو اكثر من الأئمة الاريمة + 


واذا كان في المسالة تفصيل او مذاهب. اربمة مختلفة ذكر في أعلى الْصفحة أن 
افيها تقصيلا أو فيها اختلاف المذاهب . ودوت ذلك في ادناها ٠‏ 


وفي كثير من المسائل ذكر مع الحكم,دليله. من الكتاب والسنة او الاجماع او 
القياس لتعبين وجهات نظر الأثمة وما في اختلافهم من اليسى والرحمة ٠‏ 


ما الاصلاح الذي اضاقه الجزيري الى طبعته الغاصة من هذا الجِزم ؟ 


اولا : جمل لكل مسألة عناوين خاسة بها كي يسهل على القارىم مراجمة 
المسالة التي يريدها بالنظى الى فهرست الكتاب , بخلاف الطبعة السابقة فان المسائل 
فيها كانت مغلوطة فلا يسهل على الناس الؤقوف على اغراضهم منها ٠‏ 


اثانيا : نص الجزيري في اعلى الصفحة على المذهبين التئقين بصورة محررة 
دقيقة مطردة في جميع مباحث الكتاب ٠‏ أما الطبمة السابقة فكان النص على المذاهب 
المنفقة فيها ياتي كثيرا بصورة أقل دقة واحكاما (18) ٠‏ 


ثالثا : فصل القول في بعض الاجبال الذي ورد في تقرير بض احكام 
المذاهب وبالغ في الايضاح في بعض الابواب بغاصة مباحث الجج والصوم ليسهل على 
جمهور المسلمين فهمها بدون عنام كبين * 


رابعا : ذكر كثيرا من حكمة التشريع في مواضع متندذة ٠‏ ويقول الجزيري 
٠‏ وكنت أود أن اكتب حكمة التشريع لكل مباحث الكتاب", ولكثي يت 'تضهمه 
وذهاب الفرش المقضرد يها ٠‏ (93) + 


خامسا : اعتنى بايراد ادلة الأثمة الاربمة من كتب السنة الصحيحة ٠‏ ووجهها 
في كثير من المواضع بصورة أكمل من طبمة قسم المساجد ٠‏ 


وعلى سبيل الثال , ففي ( كتاب الطهارة ) بدا الجزيري طبعته الغاصة بذك 
ممناها في اللغة ( بتوسع واستشهاد ) , ثم في اصطلاح الفقهاء , ثم أورد في سياق 
ذلك كلاما غن خكمة الطهارة واجاب من شيم مين الاهتراض في هذا السبيل , 
وتوسع في ايراد تفصيلات المذاهب ٠‏ 


بينما بدات طبعة قسم المساجد يحديث وجيز عن اقسام الطهارة في سبعة 
سطور , ثم بدات تتكلم مباشرة عن أقسام العياة , في حين كتب الجزيري في طبمته 
الغاصة خمس صنحات كبيرة في تعريف الطهارة واقسامها ٠‏ 


دفي ( كتاب الصلاة ) كتب الجزيري في طلبمته الغاصة عن : حكمة مشروعيتهاء 
وتعريفها , وانواعها , وشروطها , ودلبل فرشيتها ٠‏ ثم مواقيت الصلاة المفروضة ٠‏ 
بيئما كتبت طبعة قسم المساجد ( فيسا يقابل ذلك متها ) عن : أنواع الصلاة 
وشروطها ؛ ثم عن اوقات الصلاة المفروضة + 


<٠‏ وغلى الجملة فان طبمة الجزيري الخاصة.اكمل وايسر في الانتفاع من 
الطبمة السابقة التي شارك فيها ٠‏ دلقد كان الاسلاح الذي أشافه في طبمته الخاصة 
ذا قيمة , لكن ذلك يقودنا الى سؤال آخي هو : 


هل كان من حقه ‏ ادبيا وخلقيا ‏ أن يأتي الى كتاب اشترك فيه ممه غيره 
فيضيف اليه تمديلات واصلاحات - مهما تكن قيمتها في ذاتها -'ثم يطبعها طبمة 
مسعقلة يضع عليها اسمه منفردا مع أن في ضمتها جهودا ‏ مهما تكن قيمتها في 
ذاتها ‏ سبق أن قام بها غيره ؟ ذلك ما نرى آن في النقس منه اشيام * 


--- هذا عن الفروق بين طبمة قسم المساجد وطبعة الجزيري الخاصة من 
( قسم العبادات ) , أما فيما يتصل بمنهج الجزيري العام في تاليف هذا القسم ثم في 
تاليف بقية أجزاء كتابه الي انفرد بكتايتها ( وهني : المعائلات في + 7 و ج77 
والاحوال الشخصية في ج 4 واصول كتاب الحدود في ج © ) فان منهج الجزيري في 
تحريرها وصيافتها يتلخص في الامور القالية : 


١‏ كان الجزيري يبدا في المبحث بتمريقنه": وايراد الأدلة. الشرعية المامة 
عليه ؛ وكثيرا ما كان يذكر حكمة مشروعيته , لكنه لم يلتزم دائما بذكر حكمة 
التشريع في كل مبحث , وقد علل هذا بقوله + ٠‏ كنت عزمت علسى أن أذكى حكمة 
التشريع بازاء أحكامها كما اذكر آدلة'الأثنة', ولكني أعرضت عن ذلنك. ٠٠‏ لاني 
رايت في ذكر حكمة التشريع تطويلا قد يموق الحصول على الاحكام , فوضمت حكمة 
التشريع في الجزم الثاني من ( كتاب الاخلاق ) » (77) * 


لكن الجزيري مع هذا ذكر كثيرا من حكم التشريع,وقدم فيها بعض المباحث 
النافمة (14) , وقد عرض في ثنايا كلامه عن حكم التشريع لبعض شيهات وتلييسات 
المستشرقين وتابميهم وضحايا الفزو الفكري من أبناء المسلمين ٠‏ وقدم فيها وجهات 
1 []) , ومن ثم تجده ينشط لتقرير القول بشيء من التفصيل في الحكم 
الشرعية التي تفصل بأحكتام مستهدفة مسن الطاغين والمبشرين واشياعهم ٠‏ وهدا 
ملاحظ بوضوح في صفحات 'كتابه بأجزائه كلها: + 

ابت اما موقفه من ايراد أدلة الاحكام الشزعية بجانيها ب فالغالب أنه يكتفي 
في كل مبحث ابايراد الأدلة الاساسية العامة فيه وذلك في صلب كلاسه الذي يبدا به 
المبحث ٠‏ أما أآدلة المذاهب بالتفضيلية :عند تعدد الرآي. فالغالب أنه لم يكن يهتم 
بأقوال المذاهب مجردة متها .- 


افحينما يمرن مثلا لمبحث المنيد يذكى ان دليله من القزآن الكريم: قوله .تغالى 
( يسألوتك ماذا احل لهم قل اخل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكبلين ٠٠‏ ) 
المائدة ه 4 ٠‏ , ومن السنة ما رواء الشيقان (:«»+ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 
اسم الله عليه فكل ) , والاجماع أيضا على ذلك * وحينما يورد اختلافات المذاهب 
في الفرعيات والاحكام الجزئية فاتما يوردها غاليا مجردة عن ادلتها التفضيلية * 


لكته في بعض المباحث ذات الاهمية الغاسة عند جمهور المسلمين ٠٠‏ وقد رويت 
افيها ادلة متعارضة ‏ كان يذكى آراء الفقهام مقترنة بأدلتها , فهر.مثلا يروي أن 
الآئمة الثلاثة اجمموا عدئ :ان مس الذكر :هنقص..الوضنوم' مندتدلين :بحديث ‏ بسزه 
( من مس ذكره فليتوضأ ) » وخالفهم الحنفية فقالوا : لا ينقص مستدلين بحديث 
آن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن رجل يمس ذكرء في الصلاة فقال ( هل هو الا 
بضعة منك ؟ ) وقد قال الترمني عته“اته أفضل ذيء هروئ في هذا الباب (-7) + 


اوقد ذكر الجزيري آنه كان قد عزم على ذكر أدلة الأئمة بازاء أقوالهم » لكنه 
ااغرض عن ذلك لأته رلى في متاقشة الأدلة +« الذي 'سيجرء اليها ذكرها .دقة لا 
تتناسب مع اما آراده' من تسهيل للعبارات والاحكام + ثم يقسول : ان الادلة م قد 
آفردها كثير من كبار علماء الملمين بالذكر وكتبوا فيها أسقار مطولة ٠‏ ولكن مما 
لا شك فيه أن الحاجة مامة الى وضع كتاب يها يبين فيه اختلاف وجهة نظر كل 
واحد منهم ( الأئمة ) بعبارة مهلة وترتيب يقرب ادراك ممانيها - فلهذا قد عزمت 
على وضع كتاب في ذلك مستميتا بالله وحده » (51) + ويبدو امن مراجمة قائمة 
مؤلفاته السابقة ‏ انه توقي قبل أن يقوم بذلك * 


ج ‏ أما موقفه ‏ في تقريره لأقوال الأئمة ‏ من ظاهرة تمدد الرأي في المسألة 
الواحدة ( وهي ظاهرة ممروفة في مذاهب الققه الاسلامي في مجموعها ) ت فقد ذكر 
الجزيري فيها تنبيها اورده في مطالع .7 و ج 5 و ب 4 ( وقد جرى عليه أيضا فيما 
أعده من اصول ج 8 ) ونصه * ٠‏ المذكور في هذا الكتاب هسو الراجح الممتند عند 
الأثمة , اما غير الراجح فان الغالب عدم الاشارة اليه , وقد يذكن احيانا:اذا كان 
في ذكره فائدة ٠,‏ + 


وقد بدل الجزيري جهدا كبيرا في تحري الزاجح في'كل مذهب وتقريزه , وطار 
عل ذلك في كل احكام كتابة ختى في طبعته الخاصة من العبادات ٠‏ ومن أمثلة ذكرة 
القول المشهور الراجح ثم القول غير المشهور ( يتما تكون لذكز هذا الاغبر. فائدة 


أيفينا 


ما) ما اورده في نقصن الوضوم بسلس البول عند المالكية بشروط خاصة ثم قوله : 
ه *0* وعندهم قول آخر غير مشهور ٠‏ ولكن فيه اللمرضى ٠‏ وهو ان السلس 
لا ينقص الوضوم وان لم تتحقق هذه الشرومك ٠‏ (81).» ومن امثلته ايضا ما 
رواه في حكم احدى الجرائم.المتصلة: باحكام الزنا حيث روى تمدد الاقوال في كل من 
مذهب الشافمية ومذهب الحنايلة وعلل التعدد بارجاعه الى حكمة من حكم التشريع 
فقال : ٠‏ لمل هذه الاحكام باختلاف احوال الناس في الدين والورع كمالا 
ونقصا شبابا وكهولة ؛ فيغفف على الأرذال والشبان ويشدد العقاب على اشراف 
الناس وكبارهم ٠ )87( ٠‏ ومن الواضح أنه حين يتطرق الى رواية القول هين 
المشهور في المذهب فائما ذلك حينما تكون لروايته فائدة ٠‏ 


د أما موقفه من ترتيب أقوال الأئمة الاربية ٠٠‏ فان الذي يتبين له في 
دجاه لم لاد رو بجا ينات منديا را ٠»‏ فهى مرة يأنسي بأقوال 
الم الحنابلة ثم المالكية » واخرى يمكس الترتيب ٠‏ وثالثة يقدم 
ثم الحنفية ثم المالكية . ورايمة يقدم الحنابلة ثم الحنفية ثم 
٠..وهكذا‏ .دون ترتيب معين مطرد يلترمه ,دائما. .. ولمل, هذا 
5 0017 9ج الع اا موت جلا دما 
بالملماء الناقهين لأسباب تمدد الرأي في الفروع الفقهية ‏ او .لمله كان يذكرها 
بحسب رايه الغاض في الراجع (14) منها ثم الاقل رجحانا ثم الثالث ثم المرجوح ٠‏ 
7 0 ا لض لاوسص ار يا 
منها: في .كل مالة دون ١‏ .نيقصد البدء. بواحد معيين منهسا لآن المذاهب, إستوت 
نظريا ‏ عنده في عمله هذا فكلما انتهى من تجميع جزئيات كل مذهب في مسألة 
متها أوردء ٠‏ 


لكنه في كافة العالات كان يقدم النجبين التنتين لي الي على ,لعلف ٠»‏ 
وهكذا كان يقدم المذاهب الثلاثة المتفقة على ما اختلف ممها ٠‏ أما جيدسا تكون 
الار بعة ة في التفصيلات الجزئية فقد كان يذكرها متتالية دون منهج ممين مطرد 
في ترتيبها كما سبق ٠‏ 


ه أما موقفه من ذكر مراجع أقوال المذاهب في كتبها المشهورة ‏ فانه لم يمن 
بذلك ..بل كسان يذكر الاقوال دون ان.يذكر معها مراجمها من كتب المذاهب 
المعتمدة:.' ومن ثم كان يقوم .باستغلاص. تنصيلات اقوال مذهب ما في مسألة معينة 
المذهب الممتمد: ايكتفي بذكي هذا المستلخص دون ذكرمراجمه ٠‏ 


وب وفي بعض صفعات كتابه كان يمرض احيانا لبعض المباحث الاسولية 
التصلة بما يرويه من احكام فقهية مثل كلامه عن ( الفرض ) و ( الواجب ) دمعنى 
( السنة ) و ( المندوب ) و ( المستحب ) +٠‏ وهمي مسن مباحث ( الحكم) عند 
الأصوليين كما هو ممروف * 


واحيانا كان يصدر بعض مباحثه يتقرير بعض قواعد الشريمة المامة مثل 
( رفع الحرج ) و ( ازالة الضرر ) ونحوهما (0؟) ٠‏ 


* وبعد تقرير منهج التأليف نمرض لتقويم عام للكتاب‎ ٠٠٠ 
: تقويم عام للكتاب‎ 


اسبق أن قررنا :ان طبعة الجزيري الغاصة من ( قسم العبادات ) اكمل ‏ من 
وجوه متمددة .وايسى في الانتفاع من طبمة قسم.المساجد السابقة التسي كان قد 
شارك فيها , ومن ثم سنمرض في الصنحات التالية لتقويم مجموع كتاب الجزيري 
المتكامل اله الخمسة , مع الاكتفام بما أوردناء في تقويم طبعة قسم المساجد من 
امقارنة تبيتت منها أقضلية طبعة الجزيري الخاصة عليها ٠‏ وقد تأيد هذا عندنا يما 
هو مشهور من نسبة ( كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ) الى الجزيري ‏ نظرا 
الشيوع طبعاته الغاصة وكثرتها ‏ الى حد ان بعض جمهور المسلمين لا يعرفون ان 
قسم المساجد بوزارة الاوقاف المصرية أشرف على تاليف طبعة خاصة سابقة في الزمن 
على للبعة الجزيري ,الغاصة ٠‏ على التفصيل: السابق ٠‏ 


واول ما نسجله في تقويم كتاب الجزيري أنه كتاب لم يوضح الا بقصد تيسير 
الاحكام الفقهية لجمهور المسلمين من غير المتخصصين , ومن ثم خلا عن الأدلة 
التفضيلية وتوجيه الاستدلال يها والموا/ يا كلجا اع ا 0 
ومن ثم فهو يكاد يكون معدوم النفع بالنسبة للمتخصصين ومسن يبعثون عن ادلة 
الاحكام وتاصيل الاختلاى فيها , ولعلنا نظلمه لو قارنا بينه وبين الكتب التي عنيت 
بايراد الادلة والترجيح والموازنة وتاصيل الاختلاف مثل ( المعلي ) و ( بداية 
المجتهد ) و ( المغنى ) وغيرها مما سبقت الاشارة اليه في مطلع هذه الدراسة » فهو 
لم يوضع بهذا القصد ولم يزعم صاحبه فيه شيئا من ذلك » ومن هنا ينبغي أن يدور 
نقدنا له في اطار الدائرة الضيقة ‏ والقليلة الجدوى في دراسات التخصص - التي 
الف من اجلها ( وهي جمع تفصيلات المذاهب الاربعة للعوام ومن هم في حكمهم اذام 
العلم الشرعي » مهما بلفت ثقافاتهم الاخرى ) ٠‏ 


اؤايضا فلقذ ارقبط تاليف هذا الكتاب. من :الف لهم فيما يتصل باقتصاره على 
أقوال اذاهب الارزبغة :السنية المتبوعة في مصير وفي غيرها من بلدان المالم الاسلامي ٠‏ 
أما لو كان قد انطلق من منطلق تأصيل الغلاف الفقهي في اطلاقه لما التزم .بذكن هذه 
المذاهب وحدها , فان في خلاف غيرها ما هو معتبر عند الباحثين والدارسين 


٠«‏ وبعد آن حددنا اطار التاليف الشيق في هذا الكتاب والتزمنا بن يدور 
تقويمنا داخله ٠٠‏ وجن هذا التقويم في الامور العالية : 


| من الامور الجيدة في الكتاب بحق تقريره بعضن حكم التشريع بصورة 
صدر عن المليم الحكيم الذي يملم من خلق وما يصلجهم يلى خلاف ما 
مفصلة وفي اطار المرض المقلي ٠‏ وذلك في مسائل الشريعة وقضاياها التي 
تمرضت لفزو فكزي في العبادات والاحؤال الشغصية والمعاملات والحدود , 
فقد كان الجزيري ينبري بحق لبيان ان التشريع الاسلامي في هذه الامور انما 
در عن العليم العكيم الذي يعلم مسن خلق وما يصلحهم على خبلاف ما 
يرجف به الكائدون من زيف ومغالطات وتلبيس وتجهيل * 


يادي لي تحط راان يمنق للمناءاراننات فحن إن ليييح 
الاسلامي « يتضاءل بازائه تقنين المقننين مسن شرقبين وغربيين وفزنسيين 

يري في ذلك ابن عصره الذي لا ينمزل عن 
لبات زمانه ودواعيه ؛ اثما هو يتصدى ‏ كما يتبفي .للملماء الفاقهين 
المسؤولياتهم ‏ لكيد المبشرين والمستشرقين وأشياعهم ناقضا تلبيسهم 
وزيتهم (55) + 


ويتصّل “بدلك ايضااما افقده أن .طفار نشات "بين العزيمة! الاسلانية 
والقائون الوشمي يبين فيها مدى ما في هذا القائرن من شمف وتهافت 
ومغالفة للفطرة السليمة ٠‏ في مواجهة احكام الشريغة المحكمة الع لا يصلح 
آم الناس: بحق الا عليها. (59) + 

نباب ومن الامور الجبيدة ايضا في اكتابه تعرضه البيان حكم الشرينة. في 
الامور العمترية المستحدثة التي اغمت ابها البلوى في العضور الاسلامية الاخيرة, 
.ولم تكن اموجودة من قبل (:على:الاقل: بأسمائها المماضرة ) ,.وذلك امثل تغرضه 
البيان حكم ٠‏ البيرة ٠‏ و ٠‏ المغدرات .(2/)88 


ا 


وايضا ققد غرض ‏ لزكاة الاوراق المالية. ( البتكتوت ) (4؟) ٠‏ وحكم 
٠‏ التصوير الشمسي"» وغيرهما (60) + 


+ ب ومن الامور الجيدة أيضا تقريره بعضى التواعد الشرعية العامة 
وبعض المباحث الاصولية المتصلة بما يرويه من أحكام فقهية (1) , وذلك 
من كأنه أن يزيد في ثقافة جمهوز' المسلمين الذهنية: قيما. تنبتي هليه .الاحكام 
من قواعد واصول : كي يتمقلوا شريفتهم: بقدر الاستطاعة , وقد يدقع هذا 
بمضهم الى مناولة الاستوادة من هذه الممارف الديئينة باللجوم السى :يعض 
الكتب الميسرة فيها والاستفساز من وي المثم حولها.... وذلك. كله أمر: ناقع 
ولا شك لجمهور المسلمين في ديئهم ودئياهم * 


د - زايشا.فان الجزيري بذل في مجدوع كتابه جهدا كبيرا متتابنا في 
استغلاض الراجع من الاقوال في كل مذهب من المذاعب الاربمة قيسا عرض 
آله من مسائل وقضايا , وكان موفقا في صياغة حصيلة ذلك .* وهذا في الاغلب 
الأعم من صفحات كتايه ٠‏ 


- الكننا ناخنا ليه اخلام كتابه.ب ايصورة. مطلقة من المراجع 
المثال وجوذا وفهما لمن يقصدها من جمهرة المثقفين المسلمين غير 


كما ناخد عليه اخلاءه من بمضن ,أدلة المذاهب التي .لا يستمصي ادراكها 
على هذه الجمهرة الثقفة * 


صحيح انه اعتذر عن ذلك كما ورد فيما سبق بأن في مناقشة الأدلة 
دقة لا تتناسب مع ما أراده ,من تيسير للجمهور , لكنه هرد عليه أن ادلة 
المذاهب في الخلافيات منها ما هو دقيق يتمدر فهمه, على فير التخصصين 
وهنا ما تمذره في عدم ذكره ‏ ومنها ما هو قريب المتأل ميسر في القهم 
الجمهوزا المثقفين ... وها ما.كنا ,توداأن يتويتع ,في ايرادة عبيئا.ما.. ليجتن 
اهنيا: انهو ىب الل 00 الدينية. الميسرة يدخل تحت 


مستوى ادراكهم . وليا المطلق الذي لا ثور معه من أي 
ليله مسترت .اد العاني. لا يمكنه النظر في الدليل., لكن ذلك لا يمتع من 
أن كل معرفة مقترتة يدليلها أفضل ‏ ولو نسبيا ‏ من تلقين حكم يخلو من 


لقنا 


كل معرقة عامة أو أخاصة بما قاد اليهبا من دليل , ولا ثيك ان الملم العام 
بالدليل الذي لا يقترن بنظر خاص افضل في مجموعة من انعدام الملم بالدليل 
بالكلية ٠‏ 


وهذا وان كان سيزيد في حجم الكتاب شيئا ما , لكنها ‏ فيما نرى ‏ 
كانت ستصبح زيادة مقعرئة بنفع يبررها ٠‏ 

واذا كان الجزيري قد عرض في بعش صفات كتابه ‏ كما سيق ب لبعض 
القواهد الشرعية العامة وبعضن المباحث الاصولية فاننا نقول ؛ ان من بين 
الأدلة التفصيلية للمذاهب ما.هو ايسر في الفهم من بعض هذه المباحث التي 
عرض لها ٠‏ 


ود كما ناخد :عليه أنه قصر أحيانا فيما كان ينبفي عليه فيما نرى - 
من وجوب التمقيب على اقوال المذاهب الاربمة في بعض مسائل احكام الأسرة 
بما آخن به القانون المصري من اختيارات الفقهام واقوالهم في غير المذاهب 
الأربعة ٠‏ 


فلقد اخذ المرسوم. بقانون رقم 76 لسنة 1414 م باقوال بعض الفقهاء 
من غير المذاهب الاريمة.بناء.على قوة الدليل وتحقيق المصالح ‏ من جيث 
غلهورهما للجنة التي قامت به وكان من ضمن ما أخذ به ايضا النص على 
أنه لا تسمع عند الائكار دعوى النسب لوك زوجة أتت به بعد سنة من غيبة 
الزوج عنها ؛ ولا لولد المطلقة والمتوفئ عنها زوجها اذا أتت به لآكثر من سنة 
من وقت الطلاق أو الوفاة ٠‏ وجاء في تفسير اختيار ذلك أنه وما كان راي 
الفقهاء في ثيوت النسب مبنيا على رايهم في ( اقصى مدة الحمل ) ولم يبن 
أغلبهم رايه ذلك الا غلى اخبار بعش التسام بن الحمل مكث-كذا سنين , 
والبعض الآخر كابي حنيفة بنى رايته في “ذلك على اث ورد عن اللسيدة 
عائشة يتشمن ان اقصى مدة الحمل ستثان * 


وليس في اقصئ مدة:الحمل كتاب :ولا منة. » فلم ير أولياء الامور.مائما 
من خف راي الاطباء في المدة التي يمكثها الحمل ٠‏ قافاد الطبيب ,الشرعي .يانه 
هزى “أنه عش التشرز يع يعتبر .اقصى مدة الحمل ,878 .هوم يختى ‏ يشمل _جميع 
الاحوال النادرة ( يمني التي يزيد الحمل قيها عن تسمة اشهر وهي المدة 
المعتادة )1 (617) * 


يدانا 


والذي ناخذه على الجزيري في كتابه أنه مندما عرض لأقوال المذاهب 
الاربعة في اقسى (47) الحمل لم يشر الى هذا المرسوم وما ورد فيه عن 
ذلك ٠‏ دلم يعلق عليه أو ينبه اليه ٠‏ مع ان صدور كتابه لاحق لصداور المرسوم 
الذي اصيح عليه العمل في مصر من وقت صدوره , فان كان الجزيري يقر 
العمل به فقد كان واجبا عليه أن ينبه اليه قراءه بصورة واضحة مبينا سبب 
مغالفته ما حكاه من اقوال المذاهب الاربعة * 


وان كان الجزيري لم يقر العمل بهذا المرسوم وراى ان الالتزام باقوال 
المداهب الاربعة اصح فقد كان يجب عليه أن يقرر هذا مبينا الامتبارات 
التي تدعوه اليه * 


فالذي ناخذه على الجزيري في ذلك انه لم يواكب في ذلك بنض تطوزات 
عصره بالراي الفقهي الاصيل ‏ كما فمل في أمور اخرى استحدثت في عطرّة 
وقدم. فيها الراي الفقهي المستقل , وان خالف ما كان عليه المسل وقتها 
بممر (44) * 


أما التزامه بحرفية حكاية اقوال المذاهب الاربعة دون اعتبار منه لما احذا 
به المرسوم ودون توضيح فقهي لجمهور المسلمين في | فهذا ما تأخذه 
عليه ونرى أنه كان من واجبه آلا يفقل التعليق عليه وفاء بواجت الملناء فيا 
شرح هذه القضايا الفقهية ( التي تست أحياة"الناس متنا مبأشيرا:) الجمهون 


المسلمين وعامتهم * 

هذا مع 'انناا في“ثناينا كتابهاتوفي امور الحمل والتسب 
أيضا ‏ الى الافادة من نتائج العلوم التجريبية فيما يتصل بتحليل الدم 
واللجوم الى الطبيبات المتعلمات: في بعش قضايا الاستيثاق من الحمل (48) * 


زات في بعض "الفزوع /الفقهينة' لما يكن أننصفا ,لصاحب إهذا ‏ المدهب :, 
فقد كان يغفل من أقواله ما كان ينبغي عليه ان يذكرء التزانا بقاعدته التي 
بق تقريرها في منهجه من أنه يروي المرجوح من أقوال الأئمة ٠‏ ان كان في 
ذكره قائدة » * 


وكمثال على ما نقضّده فانه ذكر أنه ان حال شيم دون رؤية هلال 
رمشان فلتكمل ععبّان ثلاثين يَؤما© ويقول ٠:‏ أو بهذا:آحد ثلاثة امن ,الاثئة 


يننا 


( يقصد ابا حنيفة ومألكا والعافمي ) وخالف الخنابلة حال القيم » ثم يروي 
مذهب الحنابلة على التحو التالي : ٠‏ اذا هم الهلال في غروب اليوم التاسع 
والمشرين من شميان قلا يجب اكمال شفبا. 
النية وصوم اليوم التالي لعلك الليلة سوَاء كان في الواقتع من شعبان او 
رمضان » ويتويه عن رمضان » (45) * 


اثين يوما ٠‏ ويجب عليه تنبيت 


فاذا ما أدينا الى كتب مذهب العنابلة الموسعة وجدنا أن الرواية عن الامام 
ت في هذه المسالة قروى عنه ما ذكره الجزيري من وجوب الصوم ان حال 
دون رؤية الهلال غيم أو قتر ٠‏ وروي عنه أن الناس تبع للامام فان صام صاموا وان 
أفطر افطروا ٠‏ وعن احمد رواية ثالثة : أنه لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان 
أن صامه ٠‏ وهو قول أكثر اهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن 
تبعهم ٠‏ (407) * 


ومن ثم نرى أنه كان من الانصاف في حق الامام أحمد أن يروي قوله الموافق 
لقول الائمة الثلاثة » ونرى انه كان في هذا فائدة عظيمة تبرر روايته على حسب 
قاعدة الجزيري السابقة (44) , فالرواية الموافقة لقول اكثر اهل العلم جديرة ولا 
شك بروايتها لآن راي الفقيه في الاتفاق يستعق أن يروى كما روي رايه في الغلاف»ء 
وبغاصة في هذه القضية ذات القيمة العملية المتكررة في حياة المسلمين ٠‏ فكان ينبي 
على الجزيري آن يبين ان لأحمد قولا يوافق قول الثلاثة ٠‏ 


وهذا مع تسليمنا بان الرواية الموافقة مرجوحة وغير مشهورة , وربما كان 
في ذلك شيء من مقال واحتمال نظر » صعيح ان هذا ما رواه الخرقي أبو القاسم 
عمر بن حسين (ات 774 ه ) عن أحمد , وهو أيضا اختيار اكثر شيوخ العنابلة 
كما يروي ابن قدامة ‏ لكن لعلنا لو استطعنا الوصول الى تواريخ قوله بكل 
رواية فربما انتهينا الى ان الرواية الموافقة لقول الائمة الثلاثة لم تكن اضعف ما 
روي عن احمد في القضية + 


ومهما يكن من أمر فقد كان على الجزيري 7 اليها * 


آما ما اخذه الشيخ علي حسن العريض (44) على الجزيري من ادخاله 
( كتاب القضاص والديات ) بين ابواب الحدود , على خلاف ما فعله الفقهاء الذين 


ا 


سبقوه في التاليف من خلاف ذلك  )9+(‏ فلعله يرجع الى ان الجز 
كان يامل في ان يكتب في كافة أبواب الفقه التي كانت قد 
الجزء الرابع ‏ كما ورد في مقدمة هذا الجزء ‏ لكنه توفي ولم يكن قد انتهى الا من 
كتاب العدود ومباحث القصاص والديات حيث وجدت مباحثها في كراسات في بيته 
بعد وفاته ‏ كما سبق فلمله لو عاش لا! الفقهاء قبله » او لمله كان 
يصدر عن وجهة نظر أخرى في التاليف الفقهي وترتيبه لم يتح له أن يعبر عنها ٠‏ 


ومهما يكن من امر فقضية 
المؤلفة ولا منهج التاليف الموضوعي فيها + 


الابواب شكل .لا يمس جوهر الموضوعات 


اما ما لم يتح له أن يكتب فيه لوفاته ‏ مثل الوقف والقضاء والجهاد وغيرها ‏ 
فهو معذور في ذلك بلا شك * 


٠٠‏ وبعد ‏ فان ( كتاب الفقه على المذافب الاربعة ) يعتبر من أنفع الكتب 
التي جمعت احكام الفروع / الجمهور المسلمين في السنوات الغمسين الاخيرة » 
بل لعلنا لا نبالغ اذا قلنا : اننا لا نعرف كتابا للاحكام اشتهر بين عامة المسلمين 
في نصف القرن الاخير كما اشتهر هذا الكتاب ٠‏ 


رحم الله الشيخ <بد الرحمن الجزيري واصحابه من العلمام الذين اشترك 
معهم في تاليف طبعة قسم المساجد من الجزء الاول ٠‏ 


ورحم الله الذين فكروا في هذا المشروع وخططوا له ونفذوه بقدر ما نفع الله 
تعالى به جمهور المسلمين وحثهم على التمسك باحكام شريعته ٠‏ 


ولتكن هذه الدراسة تعية أليهم جميما بعد خمسين سنة من صدور اول 
( كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ) 1617 ب 1881 له ٠‏ 


والعمد لله الذي تتم بنعمته الصالعات ٠‏ 


الرياض في صفر الغير 317817ه ( يناير 19 م) * 


ليا 


1 


5 


لذنا 


الى جاتب طبعات متمددة. من مختلف :اجزاء. ( كتاب ‏ الفقه على المذاهتٍ 
الازيعة ) - فقد رجمت الدراسة الى. الكتب التالي 


أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهام “ 
اللدكتون مصطفى سميد.الغن ب مؤسسة الزسالة, 11541ه 13171 م ٠‏ 


اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف يعقوب بن أبراهيم (ات 
41 هم) تصجيح وتمليق ابو الوقا الأففاتي » مطيعة الوقاء 1781 ه ٠‏ 


اختلاف الفقهاء لآبي جمقر محمد بن جرير الطبري (ت 5٠١‏ ه) (جزم منه) 
نشره المستشرق فريدرهيك كرن وطبع في القاهرة 1507 ه * 


اسباب اختلاف الفقهاء للدكتور.مبدالله بن عبد المحسن التركي ٠‏ 
مطبعة السعادة ينص ٠‏ 


الأعلام لغير الدين الزركلي * 


الأم اللامام الشافمي أبي عبدالله محمد بن ادريس ( ت ١4‏ ) 
لتاب الشمب 1584 ه - 1534م ٠‏ 


الانصاف في آسباب الاختلاف لشاء ولي الله الدهلوي احمد بن عبد الرحيم 


(ت21195) ,طبع سر 
الانصاف في التنبيه على الاشباب التي أوجيت الاختلاف بين المسلمين في 
أرائهم لآبي محمد عبدالله بين السيد البطليوس (إت 07١‏ ه) , مطبعة 
الموسوعات 1819 م * 


اليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى أحمد بن يحيى 
رت 45 ه) ٠‏ مطيمة انصار السنة المحمدية يممس /1571.هب 1444 م + 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد 
ات 048 ه ) مكتبة الكليات الأزهرية بمصير ٠‏ 


دراسات في احكام الاسرة مقارنة بين الشريمة الاسلامية وغيرها 
للدكتور محمد بلتاجي , مكتبة الشباب بالقاهرة 1584 هت 1514م * 


رحمة الآمة في اختلاف الأئمة لابن عبدالله مجمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
المشماني الشافمي ( مسن علماء القرن الثامن الهجري ) ٠‏ مطيمة البابي 
الحليي ينصر 1594 هب 1550م - 


الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف يمقوب بن ابراهيم (ات 801817 ) 
تحقيق ابو الوفا الأففاني , حيدر آباد الدكن , لجنة احياء الممارف النممانية 


- محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء لأستاذنا الشيخ علي | 
الدراسات المربية بالقاهرة ٠‏ 


المحلي لابن حزم أبي محمد علي بن حزم (ات 101 ه ) ؛ ادارة الطباعة 


المنيرية بمصر 1781م ٠‏ 
معجم المألفين لممر كحالة : تطبمة الترقي بدمشق * 


المفنى لابن قدامة أبي محمد عبدالله بن أحمد (ات 37١‏ ه ) علي مختصر 
الغرقي عمى بن حسين (ات 754 ه ) : مكتبة الجمهررية العربية بعصي * 


مناهج التشريع الاسلامي في القرن الثاني الهجري للدكتور محمد بلتاجي, 
رسالة على الآلة الناسخة في مكتبة جاممة القاهرة ٠‏ 


() وقد نر امستشرق الاماني فر يريك كرو ٠.7‏ 7 هلامك لو زاللاها امات لخدم ) 

).+ 7س 5-”ات 08+ والاؤزاعي هزا ابر مسرو عبدالرحيت ين مرو الارزاصي رت 109 م ) 
افقيه الشام الكبير '- 

(). ابن أس اليلى هر محندا بن هيد الرحمن بن ابي اليلى .“قاضي الكرقة (ات 108 له ) , رامع 
المنامج التدريمية لاني عنيتة' وابن ابي اليلن والاوراعي والشاقمي «وغيرهم من فتهاء. القزنا 
الثاني فقي قزاسسا ( امتامع التهريع الاسلامي في القرن الثاتي المجري )1 + 

(4) من الاثار الممامرة لهذا الامتمام أيضا المطارلات التي""بذات سد أستراع"الجمع “داعب فتهاء 
الامصان لي موسوعات سرتبة ابجدها , مثل ( موسوعة الفنب الاسلامي ) المصرية الني تجمع 
لوال المذاهب الاريمة الى جانب ماعب الامامية والزينية والظاهرية والأباضية"*, رما تنعه 
بعد من أول العروف الهجائية < وتقويم هذه الموسومة ب وما بمائلها ‏ يحفاج الى دراسة 
سففلة م 

(ه) من مقدمة الشيخ يد الرهاب خلاف لطيمة وزارة الادقاف,الاولي من هذا الكتاب :. 

(3). من الرار لجنة أعداد االكتاب ٠‏ وهر تطبوع في اخرة + 

01 داجع ابواب الكتاب ومقدمة الشيخ ميد الطاب حلاف لطبك الاولي + 

(4) من منممة الطبمة الثاتية التي كتبها الضيخ عيد الرحين حسن ( مدير قسم المساجد بوذارة 
الارقاف ) في 74 عميات 3506 بالأيتاي لعوذ جام 


(ه) داجع مقدمة الطبية. الثالثة الثي جررت في سعرم 1798 هب مارس 1851 م + 


) داع منقدمة,الطبمة الرايعة التي اكتيها. التشيع ,محمد عيد الرحنين المديلي ( دير المساجد‎ )٠١( 
- 3556 زبيع الازل 3504 هاب آرل عابر‎ (١ في‎ 
رامع“ تتديم التكحات. اوقداالأمدى اللجزيري. اسزاء لالكتاب /الاخاى االتين اطلت بلي حيائه ال‎ )13( 
* الشيخ المرافي ايضا‎ 
باحث مصري مار‎ ٠ والرافي هو : الشيع معند مصطفى ين محمد بن غيد المنمم المراغي‎ 
+ بالتقسير . من دماة التيديد والاصلاج‎ 


ولد بالمراعة [ مت جرما في الصميد ) وتمثم بالقاهرة وتتليك على ١‏ 
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ولي" أصالا متها العساء الشرمي - فقصاء العحة في التردات راق منود 2 هوود ,ا 
وتملم الانجليزية في خلالها - وعين عيعا للآزمر اسنه 203441 قنك اعأما 2 ايد سسنة 
6 فاسعسس الى أن توق - 
رقد راد عام 4و1 م ( لقما م ) رترق عام 1514 هل #لقل م ) - 
اله مؤلقات منها 
ات أبعث في ترجمة .القران'الكزيم: الى اللفات الامتيية .٠.‏ 
#اداتفاسير سور الحجرات. - والعديد ٠‏ والتمان :. والمصر:. وايات ,من سيورة. الفرقان + 
لات بحوث في التريع الاسلامي ٠‏ 
4 ارسالة لؤتمر الاديان المائي المتمقد في لندن سنة 1873 م في مرضوع الزمالة الانسائية 
رامع : الاملام 754/7 دسميم الزلنين 76/15 < 
راجع مقدنة الجزه. الاوك 
من الواضح من مراجمة تواريخ الطيمات الاولن من ( قسم المماملات ) + 7و ج 3 .انه بدا 
أي تعشير مادته وسيافتها: يمد اخروج ( الطبمة الاولى ) من كتاب قسسم المساجد + 
امن المروق ان أبقية؛ ابواب االفقه .بعد الميادات, اتزيد..على ما «ذكره الجزيري هنا سيل 
اتجهت اتيتة. الى الثاليف :فيه ::. ومن ثم .فاته بعد اتجاز المماملات «الاحوال الشخصية انجه 
الى التاليف .في المدود وغيرها -. كنا سياتي + 
راجع : مفدمة الجزء الثاني .+ 
را متاك التنجء الناني !- 
راجع مقدث لجز الرايع + 
راجع طيمنه. الازلى. في (.سطيمة الارشياد ) الصاحيها آمين الجزيري * 
اراجع مقدية الطبمات الالى من الجزء الرايع + 
رذكر ذلك ايشا في ختاء هذا ليزه + 
راجع مقدمة الهزء اللفاسس + 


وتفع طبعة اقسم السامد في 312 سقعة من القطع المتوسط . اما اانا البزيري 'الغسنة 
افتقع في اكثر الطببات شيوها في 981 . 506 ,885 , 30 ,+47 ستمات ,من التطع 
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داجع ما مبيق في مقدمة الطبمة الاولى من كتاب وزارة الارقاف , حيث ورد فيها ان النية 
اتجهت في الوزارة ب عند وضع خطة كتاب النقه على المذاهب الاريمة ‏ الى اتباقه يكتابين 
لي ( المقائد ) د ( الاحلاق الدينية ) ٠‏ ويبدد أن الشيخ الجزيري ‏ رحمه الله قام بتنقي 
مقط الرزارة كله« 

راجع : الاملام 111/4 دممجم الؤلقين 141/6 دتراجتهنا + 

راجع - بصنة خاصة ‏ كتاب الصلاة رمباحك القبلة وتتحايث العيض ٠٠.‏ .وغيرها سنا اشثار 
اليه الجزيري في مقدمة طيمته . ولقد كان خبيرا ‏ ولا شك بالفارق بين الطبعتين لانه 
هر الذي قام بالنصيب الاكبر في تحرير احكام وصرغ عبارات طبمة قسم المساجد . كما سيق* 
يمني : وشع كتاب ميسر للجمهور يجمع احكام المبادات على المذاهب الاريمة © زراجع لل 
اهراده بعض كم التشريع في الميادات : ىن 15 164 في حكنة مقرارية القَيمم ٠‏ وص 
11 178 في حكمة مشروعية الصلاة , وص ١‏ في حكمة ايجاب الفسل من المني .. 

اراجع مقدمة ج 7 و ج 5 وقد التزم بها في بقية كتايه * 

والكتاب الذي يبر اليه هر ( الاخلاق الديتية والحكم الشرية ) الدي ورد لي قائمة مؤلفاته 
زاجع مؤاشع عديذة من مجلداته الفسة'..ؤقد ذكر في مقؤمات م5 واه واجة ان امن اهداق 
تاليقه ان يستبين اللناس ما في الاسلام من تشريمات خالدة محققة لأعظم المصالح لي الدئيا 
والآخرة , ومن ثم فقد نشط الى التدليل على تفرق شريعة الاسلام فيما عرض اله من أبواب 
المعاملات واحكام الاسرة والعدود + 

راجع مثلا +4 في حكمة القطع في السرقة ص 167 , 141 . 504 وحكمة حد القذف ص 704 
4 وحكمة الدريمة ودقتها في احكام التقزير ص 4+9 ٠‏ 

راجع دجهة نظي أبى حنيفة في رد حديث بسرة في القضية دمقابيسه لي ذلك في ( منهج ابي 
حنيفة ) من دراستدا ( مناقج التدريع الاسلامي في القرن الثاني الهجري ٠‏ 


رامع مقنة +25 36م 


الل 
020-07 
باج د فرفر 


واخيانا كان يشير أشارات واضمة الى اسباب ترجيع بنش الاثزال على بنضن بالنظر 
الى قرة الدليل مثل رواينه اقوال الأثمة الثلاثة لي تكبيرة الاحرام رمغالفة المنقية لهم في 


عدم اشتراط لنظ ( الله اكبر ) بفصرسه على تفضيل خاص. ثم تمقييه بان السنة المملية 
اللتبي صلى الك عليه رسلم تشهد للقرل الادل ؛ رإجع : 75١ 714/١‏ لكثه لي منظم 
الحالات كان ايررد الاقوال مجردة يفن الترجيع ٠١‏ 

بياجع شلا : 11/1 , لحل للك يورو 

راجع ما أشرنا اليه في ( منهجةا) منا عرض له من حكم || 
راجع مثلا +0 س 7 في مقارنة بين حب الزناالي الشريمة الاسلامية وهقويته لي القائون 
الرشمي ١‏ 


مع واسرار يفوق ألا 


اراجع :  52/‏ 754 لد حكي فيه الاجباج على تحريم ذلك كلك وما هنائله * 


دامع ١:‏ 
رامع ا ترك لاك 

مثل ( رفع المسرج ) و ( ازالة الشرر ) . و ( القرض )و (الراجب 
و ( السنة ) , راجع ما سبق في منهج تاليف الكتاب © 

سن هلا عقف علقم 


اراجع نص هذا المرسوم ومذكرته الايضاحية . وانظر اكتابتنا ( دراسات في احكام الاسرة ) 


دتتراوح اقوالهم بين سنتين واربع سترات وخمس . راجع : الفقه على المذاهب الاريمة 
ارم عه 50 


كما ورد في تقرير» احكام الحدود وحكمها الندريمية في الشريمة الاسلامية ٠‏ 
رامع ولإوة ب مارفا 

رامع اإقده . 

داجع : المفني 45/9 41 في هذه الاقرال دفي ادلتها . دانظر ايضا اللمثارتة ( بداية 
اللجتهد ) 591/1 2 2365 


44 في رداية القرل غير الراجع ‏ او غير المشهور ‏ حينما تكرن الروايته فائدة ». 


4 


م 


الذي نسق مباحث الجزء الفامس وعلق عليه . كبا سبق ٠‏ 


حيث لم يدكروا النساس في كناب الخدود . بسل عقدرا له بابا خاصا سسرء ( كناب 
الجنايات ) ر ( كتاب الديات ) . رقصروا كتاب الحدود على الدرب والزنا والسرقة 
والتلف والتمزير , راجع ؛ حاشية جه سن 64؟ ٠‏ 


حمر 


